
  المملكة المغربیة          الحمد � وحده،

  المحكمة الدستوریة

  ملف عدد: 067/21

  قرار رقم : 21/ 118 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على القانون التنظیمي رقم 04.21 بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغییره وتتمیمھ،
المحال إلیھا بمقتضى رسالة السید رئیس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لھذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقتھ

للدستور؛ 

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابیة التي أدلى بھا السید رئیس مجلس النواب والسید رئیس مجلس المستشارین، وأعضاء بالمجلسین، المسجلة
بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 23 و24 مارس 2021؛ 

وبعد اطلاعھا على باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتــاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولاـ فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور، ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة
لتبت في مطابقتھا للدستور، مما تكون معھ ھذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظیمي المحال إلیھا للدستور؛

ثانیا ـ فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظیمي رقم 04.21 بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق
بمجلس النواب، كما وقع تغییره وتتمیمھ، المحال إلى المحكمة الدستوریة، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبرایر

2021، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إیداعھ بالأسبقیة من لدن السید رئیس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبرایر 2021،
وأن ھذا المجلس لم یشرع في التداول فیھ إلا بعد مرور عشرة أیام من إیداعھ لدى مكتبھ، ووافق علیھ بالأغلبیة في جلستھ العامة المنعقدة في 5

مارس 2021، كما تداول في شأنھ مجلس المستشارین، وصادق علیھ بالأغلبیة في جلستھ العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلین
84 و85 من الدستور؛

ثالثا ـ فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور یسند، في الفقرة الثانیة من فصلھ 62، إلى قانون تنظیمي، تحدید عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابھم، ومبادئ التقسیم
الانتخابي، وشروط القابلیة للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بین الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابیة؛

وحیث إن القانون التنظیمي رقم 04.21،  المعروض على نظر المحكمة الدستوریة، القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق
بمجلس النواب،  یتكون من مواد ثلاث:

- الأولى، تغیر وتتمم أحكام المواد الأولى و5 و12 (الفقرتان الأولى والثانیة) و13 (الفقرة الثانیة) و22 (الفقرة الأولى) و23 و24 (فقرة سابعة
مضافة) و43 و50 (الفقرتان الأولى والثانیة) و71 (الفقرة الثانیة) و77 (الفقرة الأولى-البند الخامس) و78 (الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة)

و79 و80 و83 (الفقرة الثالثة) و84 و85 و86 (الفقرتان الثانیة والثالثة) و87 و88 (الفقرتان الأولى والثانیة) و91 و93 و94 و95 و96 من
القانون التنظیمي المذكور، 

- الثانیة، تتمم القانون التنظیمي المذكور، بالمادة 12 المكررة،

- الثالثة، تنص على مقتضى یتعلق بالانتقال من "الدائرة الانتخابیة الوطنیة" إلى "الدوائر الانتخابیة الجھویة"؛ 



وحیث إنھ، یبین من فحص ھذه التعدیلات أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي، وفقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، وأنھ لیس فیھا ما یخالف
الدستور، حسب مایلي:

في شأن المادة الأولى:

- فیما یخص المواد الأولى (الفقرة الثالثة ) والخامسة (الفقرة الثانیة) و23 (الفقرة الثانیة): 

حیث إن المواد المذكورة، تنص، بالتتابع، على أنھ: "یتألف مجلس النواب من ............

- 90 عضوا ینتخبون على صعید الدوائر الانتخابیة الجھویة وفق التوزیع المبین في الجدول أدناه ..."، وعلى أنھ: "لا یؤھل للترشح للعضویة في
مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابیة الجھویة كل شخص سبق انتخابھ عضوا في المجلس المذكور برسم دائرة انتخابیة جھویة"، وعلى أنھ:
"یجب أن تشتمل كل لائحة ترشیح مقدمة برسم الدوائر الانتخابیة الجھویة على أسماء مترشحات لا یقل عددھن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب

ملؤھا في كل دائرة انتخابیة جھویة. وتخصص المرتبتان الأولى والثانیة في كل لائحة ترشیح حصریا للنساء، ولا یحول ذلك دون حقھن في
الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابیة المحلیة. ویشترط أیضا للترشح برسم الدوائر الانتخابیة الجھویة التسجیل في اللوائح الانتخابیة

العامة لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجھة المعنیة بالترشیح."؛

وحیث إنھ، یستفاد من الفصل 17 من الدستور، إمكانیة إحداث "الدوائر الانتخابیة المحلیة والجھویة والوطنیة"؛

وحیث إنھ، بمقتضى ذلك، فإن المشرع تحقیقا لغایات دستوریة مقررة، تھدف إلى ضمان فعلیة المساواة بین الرجال والنساء، لا سیما في التمتع
بالحقوق السیاسیة (الفقرة الأولى من الفصل 19)، وتشجیع تكافؤ الفرص بین النساء والرجال في الولوج إلى الوظائف الانتخابیة (الفقرة الأولى من
الفصل 30)، ارتأى تغییر التدبیر التشریعي المتبع للوصول إلى الغایات المشار إلیھا، عبر إحداث دوائر جھویة، بدلا عن الدائرة الوطنیة المعتمدة

قبلا؛ 

وحیث إنھ، من جھة أولى، فإن الدوائر الانتخابیة الجھویة المحدثة، التي وزعت المقاعد التسعین المخصصة لھا، وفق الجدول المضمن في المادة
الأولى من القانون التنظیمي المعروض، تترشح فیھا لوائح تتضمن أسماء مترشحات لا یقل عددھن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤھا في كل
دائرة انتخابیة جھویة، مع تخصیص المرتبتین الأولى والثانیة في كل لائحة ترشیح حصریا للنساء، واشتراط تسجیل المترشحین بھا، في اللوائح

الانتخابیة العامة لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجھة المعنیة بالترشیح؛ 

وحیث إن اختیار تدبیر تشریعي معین والمفاضلة بین تدابیر عدة ممكنة، تحقیقا لغایات دستوریة أو لكفالة الطابع الفعلي للحقوق والحریات
المنصوص علیھا دستوریا، أمر یستقل المشرع بتقدیره، طالما أن ذلك لا یخالف أحكام الدستور؛

وحیث إن اعتماد آلیة الدوائر الانتخابیة الجھویة، بدیلا لآلیة الدائرة الانتخابیة الوطنیة، لمواصلة السعي لبلوغ الأھداف المقررة دستوریا لیس فیھ،
ما یخالف الدستور؛

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، فإن التدبیر المتخذ من قبل المشرع، بسنھ دوائر انتخابیة جھویة، خصص ثلثي عدد مقاعدھا لترشیحات نسائیة، مع حفظ
المرتبتین الأولى والثانیة في كل لائحة ترشیح، للإناث دون الذكور، یخدم الغایات الدستوریة المشار إلیھا، ویتضمن تمییزا إیجابیا لفائدة النساء،

یبرره واجب النھوض بتمثیلیتھن، في أفق تحقیق المناصفة بین الرجال والنساء، وھو الھدف المقرر بمقتضى أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 19 من
الدستور، مما یقتضي أن یبقى ھذا التدبیر، في حدود الاستثناء من النظام الانتخابي العام ، وألا یتسم بصبغة الدیمومة، وأن یحاط بضوابط كفیلة

لتحقیق الأثر المتوخى منھ، وألا یتجاوز في ذلك حدود الضرورة، وألا یتخلف، من حیث أھدافھ، عما سبق أن سنھ المشرع من تدابیر، سعیا
متواصلا إلى تحقیق مبدإ المناصفة المشار إلیھ، وعملا بمبدإ تطابق القواعد القانونیة المتخذة مع الھدف المتوخى منھا؛

وحیث إن المشرع، بتخصیصھ تسعین مقعدا فقط من أصل 395 مقعدا المشكلة لعدد أعضاء مجلس النواب، للوائح ترشیح جھویة، وفق الضوابط
المشار إلیھا سلفا، یجعل ھذه الوسیلة متناسبة مع الغایة الدستوریة المراد بلوغھا، ولا یترتب عنھا، في ھذه الحدود، انتقاص من حقوق الترشیح

والانتخاب المخولة لسائر المواطنات والمواطنین على قدم المساواة؛

وحیث إنھ، من جھة ثالثة، فإن اشتراط التسجیل في اللوائح الانتخابیة العامة، بإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجھة المعنیة بالترشیح،
یبرره، فضلا عن تلازم ممارسة الحقوق بأداء الواجبات (تصدیر الدستور، والفصل 37 منھ)، البعد الجھوي لھذه الدوائر، وغایة ضمان تمثیل كل

جھة من جھات المملكة، باعتبار أن الجھة تشكل المجال الترابي للدائرة الانتخابیة الجھویة المعنیة؛

وحیث إنھ، من جھة رابعة، فإن ترتیب عدم الأھلیة على ترشح كل شخص، سبق انتخابھ عضوا بمجلس النواب برسم دائرة انتخابیة جھویة، یستقیم
مع طابعھا الاستثنائي، وینسجم مع مبدإ التداول على المقاعد المخصصة لھا، توسیعا للتمثیل السیاسي للنساء، وتوفیرا لسبل تمكینھن من التمرس

بالحیاة البرلمانیة قصد إنماء قدراتھن على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، فإن المواد الأولى )الفقرة الثالثة) والخامسة (الفقرة الثانیة) و23 (الفقرة الثانیة)، لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

- فیما یخص المواد 12 (الفقرتان الأولى والثانیة) و94 و95 و96 (الفقرات الأولى والثالثة والسابعة) 



حیث إن المواد 94 و95 و96 من القانون التنظیمي المعروض، تنص بالتتابع، وبصفة خاصة، على أنھ: " یجب على وكیل ....مترشح، حسب
الحالة، أن یعد حساب حملتھ الانتخابیة وفق نموذج یحدد بنص تنظیمي. ویتكون الحساب المذكور من بیان مفصل لمصادر تمویل حملتھ الانتخابیة
وجرد لمصاریفھ الانتخابیة. ویجب أن یرفق ھذا الجرد بالوثائق المثبتة للمصاریف المذكورة"، وعلى أنھ: "یجب على وكیل كل لائحة ترشیح أو

كل مترشح، حسب الحالة، أن یودع داخل أجل ستین یوما...حساب حملتھ الانتخابیة..."، وعلى أنھ: "یوجھ وزیر الداخلیة إلى الرئیس الأول
للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحین برسم الانتخابات التشریعیة العامة أو الجزئیة، مع بیان أسماء المترشحین المنتخبین والمترشحین غیر
المنتخبین...یقوم الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار وكیل كل لائحة ترشیح أو كل مترشح معني، حسب الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق

المطلوبة داخل أجل ستین یوما ابتداء من تاریخ الإعذار...یترتب على تخلف وكیل كل لائحة ترشیح أو كل مترشح، حسب الحالة، عن إیداع حساب
حملتھ الانتخابیة حسب الآجال والكیفیات المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي عدم أھلیتھ للانتخابات التشریعیة العامة والجزئیة والانتخابات

العامة والجزئیة لمجالس الجماعات الترابیة والغرف المھنیة طیلة مدتین انتدابیتین متتالیتین ابتداء من تاریخ صدور تقریر المجلس الأعلى
للحسابات المشار إلیھ أعلاه، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضیات الجاري بھا العمل فیما یتعلق بالمبالغ التي

قام الحزب السیاسي الذي ترشح باسمھ بتحویلھا لفائدتھ والتي یعود مصدرھا إلى المساھمة التي تلقاھا الحزب المذكور من الدولة لتمویل حملتھ
الانتخابیة"؛

وحیث إن ھذه الأحكام، أدخلت تعدیلات على القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب الساري، ھمت تحدید أجل ستین یوما لإیداع حساب الحملة
الانتخابیة، وللإدلاء بالوثائق المطلوبة في أعقاب إعذار وكیل لائحة ترشیح أو كل مترشح معني، من قبل الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،

وكذا التنصیص على عقوبة عدم الأھلیة للانتخابات التشریعیة العامة والجزئیة والانتخابات العامة والجزئیة لمجالس الجماعات الترابیة والغرف
المھنیة طیلة مدتین انتدابیتین متتالیتین ابتداء من تاریخ صدور تقریر المجلس الأعلى للحسابات، وھي عقوبة أصلیة، بالنسبة للمترشحین، غیر

المعلن عن انتخابھم، الذین تخلفوا عن إیداع حساب حملتھم الانتخابیة، وإضافیة بالنسبة للمنتخبین أعضاء بمجلس النواب، علاوة على عقوبة
التجرید من العضویة الواردة في المادة 12 من الإحالة؛ 

وحیث إن تحدید أجل ستین یوما، في حالتي الإیداع الأولي أو للإدلاء بالوثائق المطلوبة بعد الإعذار، یندرج في تحدید أجل معقول، غایتھ تخویل
المترشحین أجلا معلوما كافیا لبیان مصادر تمویل حملاتھم الانتخابیة، وجردا لمصاریفھم الانتخابیة أو لاستدراك ما لم یتم الإدلاء بھ من وثائق

ابتداء من تاریخ الإعذار، كما أن تحدید ھذا الأجل سیسمح، بعد انصرامھ، للمجلس الأعلى للحسابات، بمباشرة مھامھ في التحقق من مصادر تمویل
الحملات الانتخابیة وتبریر مصاریفھا، والوثائق المثبتة لذلك، ومدى التقید بالسقف المحدد للمصاریف الانتخابیة؛

وحیث إن المھام الموكولة للمجلس الأعلى للحسابات، بمقتضى المادتین المذكورتین، تندرج ضمن المھمة التي أناطھا بھ الدستور، طبقا للفقرة
الأخیرة من الفصل 147 منھ، والمتمثلة في فحص النفقات المتعلقة بالعملیات الانتخابیة؛

وحیث إن الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 12، من القانون التنظیمي المعروض، تنصان على أنھ: "یجرد من العضویة في مجلس النواب كل
نائب تخلف عن إیداع حساب حملتھ الانتخابیة داخل الأجل المحدد في المادة 95 من ھذا القانون التنظیمي، أو لم یبین مصادر تمویل حملتھ

الانتخابیة أو لم یبرر مصاریفھ الانتخابیة أو لم یرفق جرد ھذه المصاریف بالوثائق المثبتة ولم یستجب للإعذار الموجھ إلیھ في شأنھا من قبل
الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 96 من ھذا القانون التنظیمي. 

یجرد من العضویة في مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاریف الانتخابیة المشار إلیھ في المادة 93 من ھذا القانون التنظیمي."؛ 

وحیث إن ترابط جزاء التجرید، بعقوبة عدم الأھلیة للترشح لمختلف الانتخابات طیلة مدتین انتدابیتین متتالیتین، یقتضي، بالنسبة لأعضاء مجلس
النواب، الواردة أسماؤھم في التقریر المعد من قبل الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ألا یتم التصریح بالعقوبة المذكورة، بالنسبة للمعنیین
بھا، إلا كنتیجة لإعلان المحكمة الدستوریة عن تجریدھم من العضویة بناء على إحالة الأمر إلیھا، على النحو المقرر في الفقرة الأخیرة من المادة

12 من القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛

وحیث إن الدستور ینص، في الفقرة الخامسة من الفصل 11 منھ، على أنھ: "كل شخص خالف المقتضیات والقواعد المتعلقة بنزاھة وصدق وشفافیة
العملیات الانتخابیة، یعاقب على ذلك بمقتضى القانون"؛

وحیث إن إضافة عقوبة المنع من الترشح إلى عقوبة التجرید، بالنسبة للمترشحین المنتخبین، الذین تخلفوا عن إیداع حسابات حملاتھم الانتخابیة
داخل الأجل المحدد أو لم یبینوا مصادر تمویل حملاتھم أو لم یبرروا مصاریف حملتھم الانتخابیة أو لم یرفقوا جرد المصاریف بالوثائق المثبتة،

سواء داخل الأجل أو بعد انصرام الأجل بعد إعذارھم، یخدم غایة نزاھة الانتخابات وشفافیتھا وتكافؤ الفرص بین المترشحین، ویھدف إلى صون
المال العام، وإلى تفعیل مبدإ ربط المسؤولیة بالمحاسبة من خلال التحقق من مدى صرف الدعم العمومي في الأوجھ المحددة لھ قانونا؛

وحیث إن جزاء عدم الأھلیة للترشح، المقرر بموجب أحكام القانون التنظیمي المعروض، على المترشحین، بصرف النظر عن انتخابھم، ینصرف
إلى مخالفة تھم التمویل الانتخابي، وشفافیة المصاریف الانتخابیة وإیداع حسابات الحملات الانتخابیة، وھو ما لا یسوغ معھ أن یقتصر الجزاء على
الانتخابات التي ارتكبت المخالفة بمناسبتھا، ویبرر في الآن ذاتھ، امتداد المنع من الترشح، لیطال مجموع الاستحقاقات الانتخابیة المنصوص علیھا

في المادة 96 المعروضة؛

وحیث إن المنع من الترشح لمدتین انتدابیتین متتالیتین، یتناسب، كجزاء، مع طبیعة المخالفات المرتكبة؛

وحیث إن ما یمكن أن یترتب من قرارات ناتجة عن تطبیق الجزاء المذكور، لا سیما منھا قرارات رفض التصریح بترشیح المخالفین المعنیین
للعملیات الانتخابیة المنصوص علیھا في الفقرة السابعة من المادة 96، یبقى محاطا بضمانات الانتصاف القضائي المقررة بموجب النصوص

التشریعیة المنظمة للعملیات الانتخابیة المذكورة؛   



وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، فإن أحكام المواد 12 (الفقرتان الأولى والثانیة) و94 و95 و96 (الفقرات الأولى والثالثة والسابعة) لیس فیھا ما
یخالف الدستور؛

- فیما یخص المادة 13 (الفقرة الثانیة)

 حیث إن ھذه المادة تنص، في فقرتھا المذكورة، على أنھ: "تتنافى العضویة في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جھة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو
إقلیم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة یتجاوز عدد سكانھا 300.000 نسمة، ویؤخذ بعین الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي،
وتحدد بنص تنظیمي قائمة الجماعات المعنیة. كما تتنافى العضویة في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مھنیة أو لمجلس جماعة أو

مجلس مقاطعة جماعیة أو مجموعة تؤسسھا جماعات ترابیة"؛

وحیث إن ھذه المادة، أضافت حالتي "رئاسة مجلس عمالة أو إقلیم" و"رئاسة مجلس كل جماعة یتجاوز عدد سكانھا 300.000 نسمة"، إلى قائمة
المسؤولیات الانتدابیة التي تتنافى مع صفة عضو مجلس النواب؛

وحیث إن المشرع، بسنھ قواعد حالات التنافي، توخى من بین الغایات التي یھدف إلیھا، ضمان أداء سلیم للوظائف الانتخابیة، وتحقیق حسن سیر
المؤسسات المنتخبة والوقایة من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدإ ربط المسؤولیة بالمحاسبة؛ 

وحیث إن ھذه الإضافة، المندرجة في الصلاحیة التقدیریة للمشرع، ترمي إلى الحد من الجمع بین الانتدابات (الفقرة الثانیة من الفصل 62 من
الدستور)، وتفعیل مبدإ الحكامة الجیدة الذي یعد، بنص الفقرة الثانیة من الفصل الأول من الدستور، من مرتكزات النظام الدستوري للمملكة، وما

یستلزمھ إعمال المبدإ المذكور من ضمان حسن أداء مھام المؤسسات المنتخبة؛ 

وحیث إن إحالة المادة المعنیة، من جھة، على آخر إحصاء عام رسمي، لتحدید الجماعات المعنیة بحالة التنافي، ومن جھة أخرى، على نص
تنظیمي لتحدید قائمة الجماعات، إنما تغیت من ذلك، الاستناد إلى مرجع موضوعي لإعمال حالة التنافي التي تھم رئاسة الجماعات التي یتجاوز

عدد سكانھا 300.000 نسمة، كما تقیدت، في ذلك، بالفصل بین مجال القانون التنظیمي المحصور في "قواعد الحد من الجمع بین الانتدابات"
(الفقرة الثانیة من الفصل 62 من الدستور)، مع ترك التفصیل فیھا للمجال التنظیمي؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإنھ لیس في الإضافة المذكورة ما یخالف الدستور؛

 - فیما یخص المادة 24 (الفقرة السابعة المضافة) 

حیث إن الفقرة السابعة المضافة إلى ھذه المادة، تنص على أنھ: "في حالة انصرام الأجل المخصص لإیداع التصریحات بالترشیح، تعتبر صحیحة
لائحة الترشیح التي تبین بعد تسلیم الوصل النھائي لوكیلھا أن أحد مترشحیھا غیر مؤھل للانتخاب"؛ 

وحیث إن  ھذه الفقرة، في صیغتھا المعروضة، تقیدت، من جھة، بحدود الأثر الفردي لفقدان أھلیة الانتخاب، إذ اعتبرت صحیحة لائحة الترشیح
التي تبین بعد تسلیم الوصل النھائي لوكیلھا أن أحد مترشحیھا غیر مؤھل للانتخاب، ولم تمس، من جھة أخرى، بضمانات المنازعة في قرار قبول
الترشیح أمام المحكمة الدستوریة بمناسبة الطعن في نتیجة الانتخاب، المكفولة بموجب الفقرة الأخیرة من المادة 87 من القانون التنظیمي المتعلق

بمجلس النواب، مما تكون معھ الفقرة المضافة المذكورة، غیر مخالفة للدستور؛     

- فیما یخص المادة 84 

1- بخصوص الفقرة الثانیة: 

حیث إن الفقرة المذكورة، من المادة المشار إلیھا، تنص على أنھ "توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي یستخرج عن طریق قسمة عدد
الناخبین المقیدین في الدائرة الانتخابیة المعنیة على عدد المقاعد المخصصة لھا. وتوزع المقاعد الباقیة حسب قاعدة أكبر البقایا، وذلك بتخصیصھا

للوائح التي تتوفر على الأرقام القریبة من القاسم المذكور"؛

وحیث إنھ، بمقتضى ذلك، فإن ھذه الأحكام، حددت أساس احتساب القاسم الانتخابي، من خلال اعتماد قاعدة "عدد الناخبین" المقیدین في الدائرة
الانتخابیة المعنیة؛

وحیث إن الدستور، أسَْندَ، بمقتضى الفقرة الثانیة من فصلھ 62، لقانون تنظیمي بیان النظام الانتخابي لأعضاء مجلس النواب، وھو النظام الذي
تندرج ضمن مشمولاتھ، الأحكام المتعلقة بطریقة توزیع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابیة المحدثة، بغض النظر عما إذا كانت وطنیة أو جھویة

أو محلیة، وكذا الأساس الذي یستخرج منھ القاسم الانتخابي؛

وحیث إن الدستور، لا یتضمن، مع استحضار ما تقدم، أیة قاعدة صریحة، تتعلق بطریقة احتساب القاسم الانتخابي، الأمر الذي یكون معھ ھذا
الأخیر، من المواضیع التي ینفرد المشرع بتحدیدھا؛

وحیث إن الدستور یكون، تأسیسا على ما سبق، قد جعل موضوع "النظام الانتخابي" لأعضاء مجلس النواب ضمن مجال التشریع، حیث أدرجھ
ضمن المشمولات التي ینفرد القانون التنظیمي بتحدیدھا، ویؤول أمر سن الأحكام المتعلقة بھا حصریا إلى المشرع، وفق سلطتھ التقدیریة، والتي لا

یمكن للمحكمة الدستوریة التعقیب علیھا طالما لم تخالف أحكام الدستور؛



وحیث إنھ، بالرجوع إلى الدستور، فإنھ ینص:

- في الفقرة الثالثة من فصلھ الأول، على ثابت "الاختیار الدیمقراطي"، وھو الثابت الذي یعُمل في احترام وتقید بمبدإ آخر مكرس بدوره في
الدستور، وھو مبدأ فصل السلط، الذي یجعل البرلمان ممارسا، طبقا للفصل 70 من الدستور، للسلطة التشریعیة، مع ما یترتب عن ذلك، من

صلاحیتھا في تحدید القواعد الضابطة للنظام الانتخابي، 

- وفي الفقرة الأولى من فصلھ الثاني، وفي الفقرة الأولى من فصلھ 11، بالتتابع، على أن الاقتراع الحر والنزیھ والمنتظم، ھو أساس اختیار الأمة
لممثلیھا في المؤسسات المنتخبة، وأن الانتخابات الحرة والنزیھة والشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي، وكلھا أحكام لا یحد من

إعمالھا، ولا من مدى ممارستھا، تغییر طریقة احتساب القاسم الانتخابي،

- وفي الفقرة الأولى من فصلھ السابع، على أنھ "تعمل الأحزاب السیاسیة على تأطیر المواطنات والمواطنین وتكوینھم السیاسي، وتعزیز انخراطھم
في الحیاة الوطنیة، وفي تدبیر الشأن العام، وتساھم في التعبیر عن إرادة الناخبین، والمشاركة في ممارسة السلطة"، وھي المھام التي تمارسھا

الأحزاب السیاسیة، طبقا للقوانین التنظیمیة أو القوانین الأخرى ذات الصلة، والتي یبین من الرجوع إلیھا، أنھا لا تتضمن، سواء من جانب
الدستوریة أو من مدخل الانسجام التشریعي، ما یخالف احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الناخبین المقیدین،

- وفي الفقرة الثالثة من فصلھ السابع، على أن "نظام الحزب الوحید نظام غیر مشروع"، وفي البند الأخیر من الفقرة الثانیة من فصلھ 10، على
"ممارسة السلطة عن طریق التناوب الدیمقراطي"، وھو ما یتطلب وجود نظام انتخابي، مكرس للتعددیة الحزبیة، داعم للتناوب، تعكس نتائجھ

تمثیلا حقیقیا لتعددیة الأحزاب السیاسیة، وھي غایات لیس في طریقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس "عدد الناخبین المقیدین"، ما یحد منھا أو
یحول دون إدراكھا والوصول إلیھا،

- وفي الفقرة الثانیة من فصلھ 30، على أن التصویت حق شخصي، وھو ما لا یتأتى ممارستھ، ابتداء، إلا بالتسجیل في اللوائح الانتخابیة، وأن
اعتبار التصویت "واجب وطني"، بمقتضى الأحكام المشار إلیھا، یكرسھ احتساب القاسم الانتخابي على أساس المقیدین في اللوائح الانتخابیة،

استحضارا لما تضمنتھ تصدیر الدستور من تلازم "بین حقوق وواجبات المواطنة"؛

وحیث إن عملیة توزیع المقاعد، على لوائح الترشیح المعنیة، على أساس قاسم انتخابي یسُتخرج عن طریق قسمة عدد الناخبین المقیدین في الدائرة
الانتخابیة المعنیة على عدد المقاعد المخصصة لھا، تعد عملیة قائمة الذات، لاحقة على الاقتراع، وعلى فرز الأصوات وإحصائھا، ومتمایزة عنھا،

وتندرج ضمن السلطة التقدیریة للمشرع، الذي حرص في ذلك على تحقیق الغایات المقررة في الدستور في شأن ضمان تكافؤ الفرص بین لوائح
الترشیح، وسلامة العملیة الانتخابیة، والتعبیر الحر عن إرادة الناخبین؛

وحیث إنھ، فضلا عن ذلك، یبین من الاطلاع على الأشغال التحضیریة للقانون التنظیمي المعروض، أن مبرر التعدیل المقدم، لتوزیع المقاعد
بواسطة قاسم انتخابي مستخرج عن طریق قسمة عدد الناخبین المقیدین في الدائرة الانتخابیة المعنیة على عدد المقاعد المخصصة لھا، من جھة،

ولعدم اشتراط نسبة معینة من الأصوات یتعین على لوائح الترشیح الحصول علیھا للمشاركة في عملیة توزیع المقاعد، من جھة أخرى، أتى
"لتحقیق تمثیلیة موسعة للناخبین برسم الدوائر المحلیة، وفتح المجال أمام كافة القوى السیاسیة للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشریعیة"،

وھو ما ینسجم ویخدم المبادئ والغایات الدستوریة التي تم بسطھا؛

وحیث إن الدستور، یعتبر، في فصلھ السادس، القانون أسَْمى تعبیر عن إرادة الأمة؛ 

وحیث إن المكانة التي حفظھا الدستور للقانون، في دلالتھ العامة التي تشمل أیضا القوانین التنظیمیة، تظل مكفولة ما دامت قواعده مطابقة للدستور،
ولیس فیھا ما یخالف أحكامھ، وأن تطبیقھا یتم وفق تفسیر یشترط دستوریتھا؛

وحیث إن المحكمة الدستوریة، لا یندرج ضمن صلاحیاتھا، التعقیب على السلطة التقدیریة للمشرع، في شأن اختیار نوعیة التدابیر التشریعیة التي
یرتضیھا، أو المفاضلة بین اختیارات تشریعیة ممكنة، أو اقتراح بدیل تشریعي من شأنھ أن یحقق الغایات الدستوریة نفسھا، طالما أن ذلك لا یمس

بأحكام الدستور؛

وحیث إنھ، بناء على ما تقدم، لیس في الفقرة الثانیة من المادة 84 ما یخالف الدستور؛ 

2- بخصوص الفقرة السابعة: 

حیث إن الفقرة المذكورة، من المادة المشار إلیھا، تنص على أنھ "لا یمكن أن یعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فریدة أو مترشح فرید إذا لم تحصل
اللائحة المعنیة أو المترشح المعني على عدد من الأصوات یعادل على الأقل خمس أصوات الناخبین المقیدین بالدائرة الانتخابیة المعنیة"؛

وحیث إنھ، بمقتضى ذلك، فإن المشرع قد خص حالتي "مترشحي لائحة فریدة" أو "مترشح فرید"، بقاعدة تضاف إلى القواعد العامة، تتمثل في
وجوب حصول اللائحة أو المترشح، حسب الحالة، على عدد من الأصوات یعادل على الأقل خمس أصوات الناخبین المقیدین بالدائرة الانتخابیة

المعنیة؛

وحیث إن ھذه القاعدة، ترمي إلى ضمان حد أدنى من المشروعیة والتمثیل في انتخابات تستفرد فیھا لائحة فریدة أو مترشح فرید بالمقاعد الواجب
ملؤھا، وتغیب فیھا التنافسیة بین اللوائح أو المترشحین، مما یبرر الأساس الذي ارتضاه المشرع للإعلان عن انتخابھا، والمتمثل في تحدید نسبة



معینة من عدد الأصوات التي یتعین الحصول علیھا، ویندرج، تبعا لذلك، في إطار إعمال ما نصت علیھ  الفقرة الأولى من الفصل 11 من الدستور
من أن "الانتخابات الحرة والنزیھة والشفافة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي"؛

وحیث إن نسبة خُمُس الأصوات، المتطلبة للإعلان عن انتخاب مترشحي لائحة فریدة أو مترشح فرید، تبقى متناسبة مع الأدوار والغایات
الدستوریة للانتخابات، لا سیما منھا تلك المتعلقة بانتخاب مجلس یستمد أعضاؤه، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور، نیابتھم من الأمة؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، لیس في أحكام الفقرة المذكورة، ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة الثانیة:

فیما یخص المادة 12 المكررة 

حیث إن المادة المذكورة، تنص على أنھ: "یجرد من صفة عضو في مجلس النواب كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابھ، عن الانتماء إلى الحزب
السیاسي الذي ترشح باسمھ لعضویة مجلس النواب أو عن الفریق أو المجموعة النیابیة التي ینتمي إلیھا.

یجوز للحزب السیاسي الذي ترشح العضو المعني باسمھ أن یلتمس من رئیس مجلس النواب إحالة طلب التجرید على المحكمة الدستوریة.

یجرد كل نائب تغیب سنة تشریعیة كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.

تصرح المحكمة الدستوریة بشغور المقعد الذي یشغلھ المعني بالأمر بناء على إحالة من رئیس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور."؛

وحیث إن المادة المذكورة، تنص، في فقرتھا الثالثة المشار إلیھا، على أنھ "یجرد كل نائب تغیب سنة تشریعیة كاملة عن حضور أشغال مجلس
النواب دون عذر مقبول"، وأنھ تفعیلا  منھا لعقوبة التجرید المقررة، نصت الفقرة الأخیرة من المادة المذكورة، على أنھ "تصرح المحكمة

الدستوریة بشغور المقعد الذي یشغلھ المعني بالأمر بناء على إحالة من رئیس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور"؛

وحیث إن الفصل 69 من الدستور، نص في الفقرة الثالثة منھ، على أنھ: "یحدد النظام الداخلي ... واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلیة في أعمال
اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغیاب"؛

وحیث إنھ، لئن كان الدستور، جعل الجزاءات المطبقة في حالة الغیاب، من مشمولات النظام الداخلي للمجلس المعني، فإن صورة الغیاب التي
تصدت المادة المذكورة لتنظیمھا، والتي تنصرف إلى حالة الغیاب غیر المبرر، لمدة سنة تشریعیة كاملة، ودون عذر مقبول، والجزاء الذي رتبتھ

علیھا، والذي یصل إلى درجة التجرید، یبرر تنظیمھا بمقتضى قانون تنظیمي، بالنظر لتعلقھا بحق من حقوق النائب؛

وحیث إن الدستور، في الفقرة الأولى من فصلھ 61، ینص على أنھ: "یجرد من صفة عضو في أحد المجلسین، كل من تخلى عن انتمائھ السیاسي
الذي ترشح باسمھ للانتخابات، أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا"؛

وحیث إن ما تضمنتھ الأحكام المشار إلیھا، وإن تعلقت، حصریا، بالتخلي عن الانتماء السیاسي المترشح باسمھ أو الفریق أو المجموعة المنتمى
إلیھا، فإنھ لیس في الدستور، ما یمنع توسیع تطبیق جزاء التجرید الذي رتبتھ علیھا، على حالات وصور أخرى للتخلي الإرادي؛

وحیث إن التغیب لمدة سنة تشریعیة كاملة عن ممارسة المھام الموكولة لعضو مجلس النواب المعني، یعد تخلیا إرادیا، وأن جزاء التجرید المرتب
علیھ، یعد تطبیقا لمبدإ ربط المسؤولیة بالمحاسبة المنصوص علیھ في الفقرة الثانیة من الفصل الأول من الدستور؛

وحیث إن جزاء التجرید، باعتباره عقوبة، یتناسب مع جسامة الفعل، ولیس فیھ أي غلو، وأنھ مُحاط، فضلا عن ذلك، بضمانات كفلتھا أحكام الفقرة
الثانیة من الفصل 61 من الدستور لما أسندت للمحكمة الدستوریة اختصاص البت في شغور مقعد عضو مجلس النواب المعني، وأحالت إلى

مقتضیات النظام الداخلي لمجلس النواب، لا سیما منھا المحددة لآجال ومسطرة إحالة طلب التصریح بالشغور، المشار إلیھ، إلى المحكمة
الدستوریة؛ 

وحیث إن تخویل الحزب السیاسي إمكانیة تحریك مسطرة التجرید، في حق كل عضو منتم لھ، تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ، أو عن
الفریق أو المجموعة التي ینتمي إلیھا، المتخذة وفق صیغة "الالتماس"، لا یقید الصلاحیة التي خولتھا الفقرة الأخیرة من الفصل 61 من الدستور،

لرئیس مجلس النواب، لإحالة حالة العضو الذي تخلى عن انتمائھ السیاسي إلى المحكمة الدستوریة، وفق الآجال والمسطرة المحددة في النظام
الداخلي للمجلس المذكور؛

وحیث إنھ، یعود إلى مجلس النواب، بمناسبة وضع أو تعدیل نظامھ الداخلي، تحدید مشمولات "العذر المقبول" وفق تقدیره، لحالات التغیب لمدة
سنة تشریعیة، والتي لا یترتب عنھا التجرید من العضویة، تحت مراقبة المحكمة الدستوریة، بمناسبة بتھا في دستوریة النظام الداخلي للمجلس

المعني أو في التعدیلات المدخلة علیھ؛ 

وحیث إنھ، بناء على ما تقدم، یكون تنظیم حالة من حالات الغیاب المفضیة إلى التجرید بمقتضى قانون تنظیمي، وتخویل الحزب السیاسي،
المترشح باسمھ أن یلتمس، من رئیس مجلس النواب، إحالة طلب التجرید إلى المحكمة الدستوریة، وإسناد التصریح بشغور المقعد المعني، وفق

أحكام الفصل 61 من الدستور، لھذه المحكمة، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛



في شأن المادة الثالثة:

حیث إن ھذه المادة، تنص على أنھ: "لا یؤھل للترشح للعضویة في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابیة الجھویة المحدثة بموجب ھذا القانون
التنظیمي كل شخص سبق انتخابھ عضوا في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابیة الوطنیة القائمة قبل دخول ھذا القانون التنظیمي حیز

التنفیذ."؛

وحیث إن الدوائر الانتخابیة الجھویة، نظمت بمقتضیات خاصة، تھم إحداثھا واللوائح المترشحة فیھا، وترتیب المترشحین بھا، وأھلیتھم، تمییزا لھا
عن الدوائر الانتخابیة المحلیة، تحقیقا للغایات الدستوریة التي أحدثت من أجلھا؛

وحیث إن أحكام ھذه المادة، ترُسي حُكما انتقالیا یھدف إلى المرور من نظام "الدائرة الانتخابیة الوطنیة" إلى آلیة "الدوائر الانتخابیة الجھویة"، في
استحضار للقواعد المنظمة للأولى، والتي كانت ترتب عدم أھلیة كل عضو، من مجلس النواب، منتخب على أساسھا، من إمكانیة الترشح مجددا

عبر لوائحھا؛

وحیث إن ھذا القید، سیفقد معناه، إذا ما تم رفعھ، خلال المرحلة الانتقالیة، بتمكین المنتخبین على أساس الدائرة الانتخابیة الوطنیة، من إمكانیة
الترشح في "الدوائر الانتخابیة الجھویة" المحدثة؛ 

وحیث إن الدوائر الانتخابیة الجھویة، أحدثت لتعویض آلیة الدائرة الانتخابیة الوطنیة، مما یجعل من امتداد عدم أھلیة الترشح في الأولى إلى
المنتخبین برسم الثانیة، لا یشكل مظھرا من مظاھر رجعیة القانون، المحظور طبقا للفقرة الأخیرة من الفصل 6 من الدستور؛ 

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، لیس في المادة الثالثة ما یخالف الدستور؛

وحیث إن باقي أحكام القانون التنظیمي المعروض لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب :

أولا- تصرح بأن القانون التنظیمي رقم 04.21 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، لیس فیھ ما یخالف
الدستور؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 24 من شعبان 1442 

               ( 7 أبریل 2021)

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق          الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                محمد الأنصاري                   ندیر المومني

لطیفة الخال               الحسین اعبوشي                  محمد علمي                 خالد برجاوي


